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نموذج تقويم البرامج الاجتماعية
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3)                أهداف وأغراض التقويم .
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1 ) ماهية التقويم :

يولى المجتمع الحديث اهمية كبيرة لعملية التقويم باعتبارها ملازمة لبرامج العمل الاجتماعى  والتى تهدف إلى إحداث التغييرات التى من شأنها ان تنمى وتطور الانساق الاجتماعية والجماعات المحلية حتى تستطيع ان تصل إلى الحد الاقصى من توظيف امكانياتها المادية والبشرية ، وهذا يقودها إلى عملية التقويم من حيث منهجيتها واستخداماتها العملية فى مجال العلوم الاجتماعية والتميز بينها وبين اى صور اخرى .

فالتقويم دراسة للتغيرات التى حدثت اثناء وبعد تطبيق برامج العمل الاجتماعى ، وتحديد للجوانب المؤثرة فى البرنامج ، وقد تكون فرص نجاح البرنامج اكبر لو ان التقييم قد ادرج منذ البداية ضمن التخطيط للبرنامج باعتباره خطوة اساسية من خطواته التنفيذية ويستخدم مفهوم التقويم كهدف فى حد ذاته او كعملية ، فهو كهدف يحدد العائد او الفائدة الاجتماعية للبرنامج ، اما كعملية انه يقيس الدرجة التى تعكس العائد المرغوب او الفائدة من البرنامج ، وهذان الجانبان فى التقويم يمثلان المكونات المنهجية والتصورية للبحث التقويمى(1).

ولذلك يرى ارمسترونج Armstrong  ان التقويم يهدف للاجابة على الاسئلة الآتية : كيف نقوم بالعمل؟ هل ننجز ما نحدده لعملنا ؟ كيف نستطيع تحسين ما نؤديه من عمل ؟

وقد عرف التقويم بانه " جمع بيانات حول نتائج برامج العمل المتعلقة بالاهداف والاغراض الموضوعة لتقدم البرنامج" .

وقد عرف آخرون التقويم بانه "عملية يمكن بها اصدار الحكم على تحقيق العملية التربوية لاهدافها واغراضها ، والعمل على كشف نواحى النقص إن وجد ، واقتراح الوسائل لاستكمال هذا النقص فى المستقبل" .

كما عرف ايضا بانه " عملية الوصف الدقيق للحصول على المعلومات المفيدة للحكم على بدائل القرارات " ويرى فريق آخر التقويم بانه الجهود المنظمة التى تبذل للتأكيد من مدى النجاح فى تحقيق الاهداف المحددة " ويتفق مع نفس هذا التعريف تعريف المؤتمر الامريكى للصحة العامة بانه عملية لتحديد القيمة او كمية النجاح فى تحقيق الاهداف الموضوعة . 

وقد عرف المجتمعون فى احد الاجتماعات الدولية لمنظمة اليونسكو منذ عدة سنوات التقويم بانه " تلك العملية التى تمكن المنفذين من وصف فاعلية برامجهم ، والقيام بتعديلات مستمرة إذا اقتضى الامر لتحقيق الاهداف المحددة للبرامج بطريقة اكثر تأثيرا ، وهذا يعنى ان عملية التقويم لا تكون فى نهاية البرنامج فقط ، ولكنها عملية دورية لمتابعة المراحل المختلفة من البرنامج .

بل ان البعض اكد على ان التقويم هو اسلوب للبحث او منهج علمى فهو " أداة او منهج علمى يستهدف الكشف عن حقيقة التأثير الكلى او الجزئى لبرنامج من برامج التنمية الاجتماعية او الاقتصادية فى النطاقين القومى والمحلى على السواء ، ووسيلته إلى تحقيق هذا الهدف هى الكشف عن حقيقة التغير الاجتماعى المادى التكنولوجى والمعنوى (1).

ويرى احمد شفيق السكرى – ان التقييم – عملية اجتهادية لحساب القيمة المادية او تقدير لقيمة شئ ، وفى الخدمة الاجتماعية هو قياس او تقدير إلى اى مدى حقق التدخل او المشروع او البرنامج اغراضه واهدافه ؟ وما هى بالتحديد اسباب نجاح او فشل التدخل او البرنامج او المشروع ؟

والاجابة على هذين السؤالين تستخدم لاعادة تحديد بدائل اساليب التدخل او بدائل البرنامج ؟ او اعادة تحديد الاهداف والاغراض نفسها ، ويمثل التقييم اهمية فى برامج الخدمات الاجتماعية حيث يستخدم لاثبات احقية البرامج القائمة فى استمرار تمويلها .

والتقييم يختلف عن المتابعة ، فالتقييم يهتم بتقدير البرنامج بعد استكماله لكى يتخذ البرنامج مساره الصحيح خلال عملية التطبيق ، وكلا من المتابعة والتقييم يمكن تصورها موجهين لكلا من جهود البرنامج ونتائج البرنامج ، فالمتابعة تتجه للتركيز على جهود البرنامج ، والتقييم يركز على نتائج البرنامج .

وإن المقارنة هى اسسا التقييم فلا يمكن ان يقيم بدون ان نقارن فيمكن مقارنة الموقف قبل التدخل والموقف بعد التدخل ، او مقارنة البرنامج ببرنامج اخر او يتم مقارنته بما هو مخطط من توقعات(1) وهناك من يرى انه – عمليات قياس موضوعى للقيمة الفعلية لاى عمل او نشاط مقاسا بما يحدد من اهداف وبما يخصص له من امكانات (مادية وبشرية) وبما يحدث من تغييرات مادية وانسانية وبما يحققه من نتائج مقارنة بما كان من المتوقع ان يحققه . كما تقاس النتائج المحققة بدورها بما يبذل فى تحقيقها من وقت وجهد وتكلفة .

وفى التخطيط الاجتماعى يتسع نطاق تقييم اى مشروع او برنامج تتضمنه الخطة الموضوعة ليشمل الجوانب التالية :

1)    تقييم الاهداف المحددة للبرنامج او المشروع .

2)  تقييم مدخلات المشروع او البرنامج ويعنى ذلك تقييم الامكانيات المادية والبشرية والتنظيمية المخصصة للمشروع او البرنامج مقاسه بحجم ودرجة صعوبة المشكلات التى يعالجها او الاحتياجات التى يواجهها .

3)  تقييم مستويات الاداء والفاعلية بقياس المستوى الفنى لاداء العمل ومدى فاعلية هذا الاداء على ضوء ما يحدثه من تغيرات مصاحبه لادائه .

4)    تقييم العائد او النتائج النهائية التى يحققها البرنامج او المشروع فيما يعرف بتقييم المخرجات .

تقييم الاهداف : يستهدف تقييم اهداف البرنامج او المشروع محاولة الوقوف من خلال التنفيذ على ما يلى :

ü     مدى وضوح الاهداف الموضوعة .

ü     مدى واقعية هذه الاهداف وقابليتها للتحقيق .

ü     مدى ترابطها وتكاملها .

ü     مدى دراية وفهم العاملين فى التنفيذ للاهداف ومدى ادراكهم لعلاقة اعمالهم المختلفة بتحقيق الاهداف .

ü  هل هناك اهداف اخرى كان يمكن ان تضاف ، ومن ناحية اخرى هل هناك اهداف لاداء اعمالها ، ويقترح صرف النظر عنها .

ü     ما تحقق من هذه الاهداف وما لم يتحقق ، ولماذا .

تقييم المدخلات inputs Evaluation  :-

المدخلات التى يتناولها التقييم بالدراسة والقياس فى اي برنامج او مشروع يخطط للتنمية والرعاية الاجتماعية تتضمن جانبين :-

الاول : المستفيدين بالبرنامج او المشروع (افراد او جماعات او مجتمعات محلية او كل ذلك معاً) والاحتياجات التى يواجهها البرنامج او المشروع ، او المشكلات التى يعالجها .. ويعرف تقييم هذا الجانب عادة بما يسمى تقييم العملاء .

الثاني : الامكانات والعناصر التى تم توفيرها وتخصيصها لمواجهة الاحتياجات وعلاج المشكلات ويتضمن ذلك ما يلى :

· الخدمات التى يوفرها المشروع ومدى تكاملها وكفايتها لتحقيق الاهداف . 

· المرافق والمبانى والطاقة الخدمية لكل منها والطاقة المستغلة فعلا . 

· التخطيط التنظيمى للمشروع ويشمل :

· البناء التنظيمى وتقسيماته ومدى تناسبه مع تنوع البرنامج او المشروع . 

· القوى العاملة ومدى كفايتها العددية وكفاءتها من حيث الخبرات والتأهيل ومسميات وظائفها والاختصاصات المحددة لكل منها ومدى الوضوح فى تحديد ذلك  كله وخلوه من الازدواج او التضارب . 

· خط السلطة Line of Authority: ومدى تسلسل القيادة وتفويض السلطة من اعلى إلى اسفل لتجنب الاختناقات المعوقة للعمل وانسيابه فى التوقيت والظروف الملائمة لتحقيق اهداف المشروع .

· الاتصال Communication: ويقصد به وسائل نقل الاوامر والتوجيهات والتعليمات والمعلومات الخاصة بالعمل على جميع المستويات .  

· الاموال والاعتمادات المخصصة ومدى كفايتها . 

· المعدات والاجهزة ومدى كفايتها وحداثتها تكنولوجيا . 

· تعليمات ولوائح العمل فى المشروع ومدى خلوها من التعقيد مع ملاءمتها لطبيعة المشروع واهدافه . 

تقويم مستوى الاداء والفاعلية : Evaluation of standards and effectieveness of performance
مفهوم تقييم مستوى الاداء وفاعليته يشير الى اسلوب موضوعى او منهج علمى يتبع للوقوف على المستوى الفنى لاداء العمل وعلى مدى التأثير الكلى او الجزئى لهذا الاداء وكذلك للكشف عن التغيرات التنموية التى تطرأ على المستفيدين من المشروع او البرامج خلال مراحل تنفيذه المتعاقبه ويستهدف تقييم مستوى وفاعلية الاداء ما يلى :

· التحقق من ان المشروع يسير بصورة مطابقة للخطة الموضوعة . 

· التأكد من ان العمل فى هذا المشروع يؤدى وفق الاصول التى وضعها الخبراء والمتخصصون . 

· الاطمئنان الى ان التغيرات التنموية المنشودة تتحقق كما وكيفا بالمعدلات المتوقعة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع . 

· التيقن من ان العمل يؤدى باقصى كفاءة إدارية وتنظيمية فى استخدام الامكانات المتاحة للمشروع ( أموال – قوى عاملة – وقت – مهمات – ادوات – مرافق ... ) وذلك بأقل قدر من الفاقد المسموح به فى استخدام هذه الامكانات . 

· التعرف على ما يواجه التنفيذ او الاداء من صعوبات ومشكلات وتقصى أسبابها او العوامل المحدثة لها (هل تعود إلى عيوب فى التخطيط ام إلى قصور فى الامكانيات ام إلى ضعف فى مستوى كفاءة العاملين )  .

· الكشف عن مواطن الفاقد فى استخدام الامكانيات المتاحة (فى الانفاق وفى استهلاك المعدات والمهمات والادوات وفى تشغيل القوة العاملة) . 

· الكشف عن مواطن الخلل الادارى والتنظيمى وهل ترجع إلى :- 

- شيوع المسئولية بين العاملين او عدم وضوحها وتحديدها .

- عيوب فى البناء التنظيمى للوحدة المنفذة للمشروع .

- عيوب فى اللوائح والتعليمات .

- ضعف فى الرقابة الداخلية .

- عدم فاعلية الاشراف والتوجيه والتدريب .

- تعقد إجراءات العمل .

وعلى ضوء ما يسفر عنه التقييم فى هذه الجوانب كلها يمكن للمخططين الاجتماعيين اقتراح ما يلزم من إجراءات لتطوير العمل والارتقاء وبمستوى الاداء وزيادة فاعليته وتأثير وتنمية الكفاءة فى استخدام الامكانات المتاحة .  

تقييم المخرجات او الانجازات :-

ويعنى ذلك إجراء الدراسات التقييمية التى تساعد المخططين الاجتماعيين فى الوقوف على ما يلى :-

· مدى ما تحقق من اهداف مرتبة حسب اولوياتها واهميتها . 

· عدد المستفيدين . 

· التغييرات التنموية التى طرأت نتيجة لتنفيذ البرنامج او المشروع سواء بالنسبة للمستفيدين انفسهم او بالنسبة للمجتمع ككل . 

فبالنسبة للمستفيدين :

        يعنى هذا المفهوم قياس ما اكتسبوه من معارف ، وما استطاعوا ان ينموه من مهارات ، وما وصلوا إليه من نمو ونضج او وعى وما تبنوه من قيم واتجاهات صالحة وانماط سلوكية جديدة 

اما بالنسبة للمجتمع ككل :

فقياس ما ادخله البرنامج او المشروع فى المجتمع من :

· انشطة جديدة (اقتصادية – اجتماعية – ثقافية – صحية) .

· تنظيمات اهلية فعالة وزيادة فاعلية المشاركة الشعبية . 

· قيم وتقاليد جديدة صالحة . 

· تطوير وتحديث فى التكنولوجيا المستخدمة . 

· نمو قاعدة القيادة المحلية عددا وتنوعا ومستوى . 

· تحسن مؤشرات التخلف (الامية - وفيات الاطفال-ضعف الدخول- البطالة) .

· تنشيط المؤسسات المحلية وزيادة فاعلية مشاركتها فى تنمية المجتمع . 

· رفع مستوى صحة البيئة والحفاظ عليها من التلوث . 

· الاستخدام الواعى للمرافق العامة وصيانتها والحفاظ عليها . 

· زيادة مشاركة المجتمع فى تحقيق اهداف التنمية القومية الشاملة . 

- نظم المعلومات Information system  :  

        مفهوم يشير إلى النظم التى تستخدم لتسجيل نمو وتطور المجتمعات الانسانية .... وعلى مستوى المجتمعات المحلية فان نظم المعلومات تعنى مجموعة السجلات او البطاقات او التقارير التى تستخدم لتسجيل وحفظ وتبادل البيانات والاحصاءات والمعلومات الاساسية عن المجتمع المحلى وسكانه ( بنيانه وهيكله – واوضاعه الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والصحية .... ) .

اهم المشروعات القائمة فيه والمؤسسات العاملة به ، كما يعنى ايضا مفهوم نظم المعلومات الكيفية التى يتم بها تدفق المعلومات من القاعدة إلى القمة او من المستويات الادنى إلى الاعلى وبالعكس ، والمواقع التى تصل اليها هذه المعلومات ، وماذا يتم بشأنها ، أو كيفية استخدامها فى كل موقع ونوع الحاجة إليها للتخطيط والمتابعة والاشراف والرقابة ... (1)
والخلاصة واى ما كان اتجاه او ابعاد المفاهيم السابقة فانه يمكننا ان نؤكد ان مفهوم التقويم ، وان اختلف فى بعض الاحيان من حيث الشكل او الطريقة المتبعة فى تحقيقه ، إلا انه وسيلة هامة وأساسية لا يمكن الاستغناء عنها فى مجالات الرعاية الاجتماعية على وجه العموم ، وفى مجالات الخدمة الاجتماعية على وجه الخصوص ، وذلك باعتباره عملية جوهرية تعتمد على القياس العلمى لتحديد ورصد النتائج التى امكن التوصل إليها من خلال تطبيق برنامج او مشروع او منهاج يتعلق باساليب التدخل المهنى فى إحدى مجالات الخدمة الاجتماعية ، ويقدم لنا تصورا واضحا لكيفية التعامل فى المستقبل مع هذه المجالات بصورة اكثر نجاحا ومهنية (2).

2) الاسباب الرئيسية للتقييم :-

	ليساعدنا علىصنع خطط
افضل للمستقبل


	لرؤية ما تحقق


ليساعدنا على ان نرى الى اين نذهب 

	لجعل عملنا اكثر فاعلية


	لنكون قادرين على تبادل الخبرات


	لنكون قادرين على تحسين
طرق المتابعة


	لنتفقد عملنا 


	لنقارن بين البرنامج والبرامج المشابهة


	لماذا نقوم بالتقويم 


	لجمع مزيد من المعلومات  


  

 

 

 

 

 

 

1)    الانجاز : رؤية ما تحقق

2)    قياس التقديم : طبقا لاهداف البرامج .

3)    تحسين المتابعة : من اجل إدارة افضل .

4)    تحديد نقاط القوة والضعف : لتقوية البرنامج .

5)    معرفة ما اذا كان الجهد فعالا : ما الفرق الذى احدثه البرنامج .

6)    عائد التكلفة : هل كانت التكاليف معقولة للتخطيط وادارة انشطة البرنامج بصورة افضل.

7)    جمع المعلومات : للتخطيط ولادارة البرنامج بصورة صحيحة .

8)    تبادل الخبرة : لمنع ارتكاب اخطار مشابهة او تشجيعهم على استخدام طرق مشابهة .

9)    تحسين الفاعلية : للحصول على اثر اكبر .

10)      التخطيط الافضل : الاقتراب اكثر من احتياجات الافراد خاصة على  مستوى المجتمع(1)
 

3) أهداف وأغراض التقويم :

للتقويم اهداف نظرية واخرى تطبيقية ، فمن الموضوعية النظرية يفيد التقويم فى اثراء العلم بالحقائق والنظريات المتبعة بالتغيير الاجتماعى وعوامله وعوائقه والقيادة والاعمال مع الافراد والجماعات والمجتمعات .

اما من الناحية التطبيقية – فإن التقويم يفيد فى الكشف عن جوانب القوة والضعف فى تنفيذ برامج ومشروعات التنمية ، والوقوف على صلاحية مناخ العمل فى مختلف البيئات ، والتعرف على اتجاهات الافراد ، ومدى تقبلهم لما يقدم لهم من خدمات (2)

وهناك من يرى ان الهدف : هو تقدير الجدوى الاجتماعية او القيمة الاجتماعية لنشاط او برنامج او فعل معين ، واما العملية فهى قياس الدرجة التى يحقق عندها النشاط او البرنامج او الفعل القيم المنسوبة اليه والمتوقع منه تحقيقها (3).
هذا وقد اشار بيجمان ( Big Man -1961 ) الى ان هناك ستة اهداف اساسية لتقويم البرنامج وهى :

1)    اكتشاف مدى تحقيق الاهداف .

2)    تحديد اسباب النجاح او الفشل .

3)    استكشاف المبادئ الكامنة وراء البرنامج الناجح .

4)    توجيه النشاط التجريبى بأساليب فنية لزيادة الفاعلية .

5)    وضع اسس للممارسة اللاحقة .

6)    اعادة تحديد الوسائل المستخدمة لتحقيق الاهداف .

لذا يهتم التقويم بالقياس لمعرفة درجة نجاح البرامج فى التوصل للاهداف المحددة لها مسبقا، وليساعد ذلك المخططين والمسئولين لكى يستفيدوا من المعلومات التى توصلوا اليها فى اعادة بناء البرامج وجعلها اكثر كفاءة وفعالية (1):

ويحدد احمد شفيق السكرى ، ومحمود محمود عرفان اغراض التقويم فيما يلى :

1-معرفة مدى تحقيق المؤسسة والبرامج التى تقدمها لاغراضها واهدافها :

تقوم المؤسسات الاجتماعية الحكومية والاهلية بصرف الاموال الكثيرة كل عام على تنفيذ برامجها الموضوعة لخدمة الافراد والجماعات والمجتمعات ولذلك فمن الضرورى معرفة مدى ما تحققه هذه المؤسسات من التقدم نحو تحقيق اهدافها لخدمة هؤلاء وكذلك معرفة مواطن الضعف التى دفعت فى سبيل تحقيق تلك الاهداف وبذلك يساعد التقويم المؤسسة وموظفيها على تأدية مسئولياتهم الاجتماعية نحو الافراد والجماعات فى المجتمع الذى تخدمه.

2- تحسين البرنامج : يتخذ التقويم كوسيلة للتحسين المستمر للبرنامج ، سواء كان من ناحية استغلال الموارد والامكانيات الموجودة بالمؤسسة . أم من ناحية البيئة ، ام محتويات البرنامج نفسه ، ام الطريقة المستخدمة لوصفه وتصميمه وتنفيذه ، لان التقويم ما هو الا محاولة لتطبيق الطريقة العلمية او الاسلوب العلمى لمعرفة مدى ملائمة ونجاح عمليات وضع وتصميم البرنامج واوجه النشاط بالنسبة لحاجات ابناء المجتمع .

3- يساعد التقويم على الاحتفاظ بمرونة البرنامج : يتميز الافراد والجماعات والمجتمعات بالتغير والاختلاف ، وعلى ذك فالبرامج التى قد تفى بحاجات ورغبات هذه الوحدات الاجتماعية اليوم قد لا يحتاج اليها لعدم صلاحيتها لها فى الغد ويتم معرفة ذلك نتيجة لعملية التقويم ، وعلى ذلك يمكن تعديلها او تغييرها وفقا لحاجات ورغباتها المتغيرة فى الوضع الاجتماعى المتغير .

4-التقويم عملية مفيدة لنمو الاخصائيين المشتركين فيه : ان عملية التقويم تتطلب من الاخصائيين معرفة معلومات كثيرة عن احتياجات الافراد والجماعات المتغيرة وكذلك العوامل والقوى الاجتماعية المختلفة التى تؤثر فى الافراد والجماعات والمجتمعات ، كما انها تتطلب مهارات وخبرات خاصة فى استخدام المقاييس والمعايير الموضوعة لعملية التقويم ، كل ذلك يعطى فرصة طيبة للاخصائيين المشتركين فى عملية التقويم للنمو واكتساب الوان متعددة من الخبرات والمعرفة .

5- التقويم ضرورى لشرح الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة الى المجتمع : ان مجرد ذكر الارقام التى تدل على عدد الافراد والمستفيدين من المؤسسة واوجه النشاط قد لا يكفى لشرح الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة الى المجتمع ، اذا ان بعض الافراد قد لا يكتفون بها ولو انها تعتبر جزءا من عملية التقويم ، ويطلبون معرفة المستويات المختلفة للخدمات التى تقدم للعملاء بمعرفة المؤسسة وموظفيها ، ولا يتأتى ذلك الا بالتقويم الشامل للنواحى المختلفة التى تتعلق بالمؤسسة وتأدية وظيفتها .

6- التقويم وسيلة ضرورية لاختبار مدى ملاءمة الاساليب المستخدمة فى تقويم الخدمات : ان الاستراتيجيات والتكتيكات والوسائل الفنية التى تستخدم فى تقويم برامج الخدمات الاجتماعية يجب اختبارها من وقت الى اخر للتأكد من صلاحيتها ومدى صلاحية استخدامها ولا شك ان الاغراض السابق توضيحها متصلة ببعضها البعض الا اننا نجد احيانا ان بعضها اكثر اهمية من البعض الاخر فى اجراءات التقويم ، كما ان عملية التقويم قد تنصب احيانا على ناحية واحدة من مقومات العمل ، كالمؤسسة ووظيفتها واهدافها ، او البرامج التى تقدم لافراد المجتمع ، او الموظفين العاملين فى المؤسسة او غيرها من المقومات الاخرى (1)
هذا ويحدد "Bigman"  أغراض التقويم فيمــا يلــــى :

1)    اكتشاف كيف تحققت اهداف البرنامج .

2)    تحديد اسباب النجاح والفشل .

3)    تحديد المبادئ التى ادت الى نجاح البرنامج .

4)     تحديد التكتيكات التى بواسطتها يمكن زيادة الفعالية للبرامج .

5)     وضع اسس لبحوث اكثر .

6)     اعادة تحديد الوسائل المستخدمة فى تحقيق الاهداف واعادة تحديد الاهداف الفرعية فى ضوء نتائج البحث .

وفى كل الاحوال فإن هناك عدد من المعايير التى يجب الاعتماد عليها فى تحديد اهداف التقويم تتمثل فيما يلى :  

- (المعيار الاول) : الحكم على التقويم من خلال ما يعرف بفاعلية البرنامج ، اى تحقيق البرنامج المستهدف منه كاملا او تحقيق جزء من نسبة مئوية من المستهدف ، وبالتالى فنتائج هذه العملية يعكس مستوى الفعالية ، وتكون قيمة هذا العامل واحد صحيحا أو 100% اذا كانت النتائج التى توصل اليها البرنامج تساوى الهدف الذى تحدد له قليلا وبجانب الحكم على فعالية البرنامج هناك الحكم على كفاءة البرنامج والتى تحدد على اساس التكاليف المباشرة لاداء الخدمة وتعاونه ما يخص كل مفردة من هذه التكاليف برقم معيارى يعتبر الوضع الامثل وعادة ما يدخل فى حساب التكاليف المباشرة كل التكاليف المتعلقة .

- (المعيار الثانى) : ان اهداف البرامج او المشروعات يمكن ان تكون تكتيكية مرحلية او استراتيجية كما يمكن ان تكون اقتصادية او اجتماعية او الجانبيين معا لذا يجب ان يراعى فى اهداف التقويم هذه الابعاد والتصورات .

- (المعيار الثالث) : ان التقويم لقياس عائد البرامج والمشروعات ينبغى ان يتم فى ضوء الاهداف المحددة لها مسبقا فيما يعرف بدراسات الجدوى والتى ينبغى ان تعد لكل برنامج او مشروع قبل اتخاذ قرار ما بتنفيذه ، ذلك ان وجود مثل هذه الدراسات المسبقة يعنى التأكد من سلامة الجوانب الفنية فى البرنامج او المشروع .

- (المعيار الرابع) : ويتصل بتحديد وتحليل الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذ المشروع من خلال ما يسمى بقياس العائد بمعنى التنفيذ على برنامج معين او مشروع معين مع تتبع البرنامج او المشروع لمعرفة نموه وتطويره .

-(المعيار الخامس) : تحديد ما اذا كان التقويم شاملا ام سيتم التركيز على نقاط معينة وتتدخل فى هذا التحديد ، عدم توفر الامكانيات الكلية والبشرية والنظرية او نقص الادوات المناسبة ...... الخ

- (المعيار السادس) : ويرتبط بالمراحل الرئيسية للتقويم دعما اذا كان جميع البيانات سيتم قبل بدء البرنامج او المشروع ام سيتم جمعها على فترات منتظمة اثناء تنفيذ البرنامج والمشروع ثم بعد الانتهاء من تنفيذه .

- (المعيار السابع) : التحديد الدقيق للمؤثرات التى سيعتمد عليها فى التقويم تحقيقا لاهدافها او منهجا علميا وتفسيرا للنتائج التى تم التوصل الهيا بمناسبة تنفيذ برنامج ما او مشروع ما ، وبالتالى من الضرورى بمكان تحديد اهداف البرنامج او المشروع مما يسهل وضع المؤشرات لقياس النتائج التى يتم التوصل اليها .

- (المعيار الثامن) : وصف البرنامج او المشروع بدقة .. لامكان تقدير الحالة عند وضع معين او عند حد معين ... وتقدير التقدم الذى تحقق وكذا تحليل الوسائل التى استخدمت للتوسع فى البرنامج او المشروع لمعرفة الوسائل التى اثبتت فعالية وكفاءة من عدمه بجانب المساعدة على توضيح اسباب تطبيق بعض الاساليب وعدم تطبيق البعض الاخر .

- (المعيار التاسع) : وهو معيار تنظيمى يرتبط باسلوب الادارة وحجم الفاقد وتحديد الفترات الزمنية التى يجب ان تؤدى فى حدودها الخدمة وبواسطتها يمكن حساب مدى الانحراف فى الجهد اللازم لتقديمها ... الخ ، تلك المتغيرات التى تؤكد ارتباط التقويم بالاهداف فى اطار المسئولية التنظيمية الملقاة على عاتق جهاز الاداء.

- (المعيار العاشر) : تحديد اسس تقدير العائد الاقتصادى والاجتماعى بحساب تكاليف البرنامج والمشروعات ثم تقدير مدى استفادة المواطنين منها من خلال عدد من الابعاد الرئيسية واهمها :

معدلات الانجاز الكمية بوضع مقاييس لما يجب ان يكون عليه نتائج الخدمات من حيث الكم ثم قياس العائد فى كل خدمة ممثلا فى عدد المرغوب به بالفعل . 

معدلات تكلفة الخدمة ... بمعنى تقديم اكبر عائد كمى من الخدمات مع ربطها بواقع امكانيات المجتمع الحالية وظروفه دون اسراف فى التكلفة .

القياس بالانماط المقارنة ذلك عن طريق عقد المقارنات التاريخية فى الوحدة او بين وحدات الخدمات فى الدولة او بين وحدات الخدمات المحلية والمعدلات الدولية فى مختلف المؤشرات السابقة (1) .

4) خطوات التقويم ومراحله :

تمر عملية التقويم بمجموعة من المراحل والخطوات ، هذا وقد اختلف العلماء فيما بينهم فى تحديد هذه الخطوات والمراحل .

هذا ويقول شارلز زاسترو-ان هناك الكثير من الكتاب الذين كتبوا فى كيف تقوم الممارسة امثال :  

Allen and Even 1990 Barlow, Hayes and Ne lson 1984 , Bloom, fischen, orme, 1995 Bly the and tripodi 1989, Jayara tne and levey 1979, tripodi 1994) .

ونتيجة لذلك فإنه يمكن تحديد خطوات او اجراءات تقويم الممارسة ويمكن وصفها كالتالى :

1-تحديد الهدف .                      2-اختيار مقاييس مناسبة .

3-تسجيل قاعدة بيانات او معلومات . 4-تطبيق التدخل واستمرار المتابعة .

5-تحديد التغيير (التقييم) .             6-استنتاج الفاعلية .

ولو بدت هذه الخطوات مألوفة ، فهذا بسبب تشابها القريب جدا مع الخطوات التى تتبعها فى ممارسة الخدمة الاجتماعية ، فالتقويم يرتكز على عملية حل المشكلة مثل ممارسة الخدمة الاجتماعية لكن الاختلاف الاساسى من ممارسة الخدمة الاجتماعية هو تحقيق النتائج المرغوبة بينما الغرض الاساسى من التقويم هو تحديد عما اذا كانت النتائج تحققت ؟(2)

هذا وقد حدد محمد سيد فهمى – ان التقويم يمر بأربعة خطوات : اولها – تحديد الاهداف التى نرغب فى الوصول اليها ، وثانيا – وضع المعايير والمقاييس التى تستخدم لقياس البرنامج او البرامج المراد تقويمها بالنسبة للاهداف التى يراد تحقيقها ، وثالثا : تسجيل وجمع البيانات ، ويلى ذلك الخطوة الرابعة وهى دراسة وتحليل هذه البيانات وتقويم البرامج المختلفة .

ويتضمن ذلك معرفة التقدم الذى امكن تحقيقه والعوامل التى ادت اليه او العكس ان وجد ، والاحتياجات المقبلة ورسم الخطط والبرامج الجديدة اللازمة لمواجهتها (3) , كما يرى ابراهيم ابو لغد – ان التقويم يمر بمرحلتين هما :

1-المسح القبلى : حيث يحاول الباحث فى المسح القبلى ان يسجل مختلف جوانب الموقف كما هو قبل البدء فى تنفيذ المشروع ، ويحسن قدر الامكان ان يسجل هذه البيانات فى صورة كمية بحيث يمكن استخدامها فى المقارنة الاحصائية .

2-المسح البعدى والمسح الدورى : وفى المسح البعدى يعيد الباحث جمع نفس البيانات السابقة فى نفس المنطقة او الافراد انفسهم ، وبنفس الاسلوب ، وباستخدام الاداوت التى استخدمت فى المسح القبلى ، وذلك لتحديد نوع التغيير الذى يمكن ان يكون قد حدث اثناء تنفيذ المشروع او نتيجة له ومعرفة هذا التغيير .

اما فى المسح الدورى فيكون الهدف غالبا هو معرفة مدى تقويم المشروع وما يحيط بتنفيذه من صعوبات ، بغية احاطة المسئولين بذلك ، ... ويتضمن المسح الدورى تقويم مدى تحقيق المشروع لاهدافه فى الفترة المعينة وبيانا عن تقدم سير العمل ، لا فى صورة تقدير ذاتى فقط ، ولكن فى صورة احصاءات موضوعية ، كبيان التكاليف والزمن وما تم انجازه الخ ..... ويغلب ان يتم جمع بيانات المسح البعدى عقب الانتهاء من المشروع مباشرة ، وذلك قبل ان يصبح تقدير أثره المباشر امرا صعبا بفعل ما قد يطرأ من تغييرات تالية بعد مرور فترة من الزمن وخوفا من ان تضيع السجلات او تتبدد او يتغير الاشخاص (1) .

غير ان الباحث يرى ان هناك اتفاق على محتوى هذه المراحل والخطوات ويرى انه يمكن عرض مراحل العملية التقويمية من خلال عدد من المراحل والخطوات وهى كما يلى :

المرحلة الاولى – تحديد اهداف المشروع او البرنامج :

لكل مشروع او برنامج اهداف محددة يسعى الى تحقيقها ، ومن الضرورى ان يلزم القائمون بالتقويم بما تحدد للمشروع من اهداف وغايات ، وتعتبر هذه الخطوة من اهم خطوات التقويم حيث انها تؤثر فى جميع الخطوات التى تليها فهى التى تحدد للقائمين بالتقويم نوع البيانات المطلوبة وطبيعة المناهج والادوات اللازمة لجمع تلك البيانات وكذلك نوع النتائج والتغيرات التى يرجى الوصول اليها(2).

ولهذا السبب فمن الضرورى ان نحل المشكلة الاجتماعية التى يعالجها البرنامج وانشطتها حتى يمكن ان نضع المستهدف من التقييم ، والمؤشرات الاجتماعية تعتبر من الادوات المفيدة فى تحديد اثر البرنامج على المشكلة ، كما ان الفهم الواضح لخطوات الخدمة التى تقدم وعملياتها اساس فى تصميم التقييم الشامل للبرنامج ، ولكى نفهم ايضا اسباب نجاح او فشل برنامج فإنه من المهم ايضا الحصول على معلومات عن طبيعة العملاء والظروف التى تقدم فيها الخدمة ، وتحليل هذه البيانات يمكن ان يكون مفيد فى تحديد امكانيات تكرار البرنامج فى مكان اخر - فمثلا هل نتائج البرنامج كانت مفضلة اكثر للاشخاص الريفيين ام للقائمين فى الحضر ؟ للشباب ام للكبار ؟ وباختصار تحديد البرنامج يجب ان يجيب على السؤال الهام . ما هو الذى سوف يقيم ؟ وعلى ذلك فهذه الخطوة تحدد المستهدف من التقييم .

اهداف التقييم واهداف البرنامج :

ان هدف معظم التقييمات هو ان ترى مدى التقدم الذى حققه البرنامج فى اتجاه الوصول الى اهدافه ، ومع ذلك فإنه توجد الكثير من الاسباب التى تجعل من الصعب غالبا تقييم اهداف برنامج ما بوضوح باستخدام هذه الطريقة ، والامثلة التالية تساعد على ايضاح هذه النقطة .

- ربما تكون الاهداف قد صيغت بطريقة عامة جدا عند بدء البرنامج ( كأن تكون فى شكل عبارات مثل تخفيف المعاناة او تحسين اسلوب الحياة ) وفى مثل هذه الحالات يكون من اليسير فى مرحلة لاحقة تحويل هذه الاهداف الى اهداف يمكن تقيمها بسهولة .

- قد يحدث بعد فترة من الزمن ان تتغير اهداف البرنامج التى تكون قد وضعت فى البداية حيث انها تتطور استجابة للظروف المتغيرة او نتيجة لفهم اوضح للمشاكل ومثال ذلك : احد البرامج الذى بدأ أساسا بفصول محو امية بهدف زيادة الانتاج وتحسينه ، ولكن فيما بعد وجد ان اهدافه فى حاجة ايضا لان تتضمن خطوات عملية الانتاج والماكينات التى يعمل عليها العمال وكيفية تحسين العملية الانتاجية .

- الى جانب الاهداف بالنسبة لكثير من المشاركين . فاذا ما تجاهل التقييم هذه الاهداف فقد يفشل فى تحديد اين ذهبت بعض جهود البرنامج فى موقع منعزل او حينما يكون نظام الاشراف او الاتصال سيئا.

- احيانا تكون الرغبة فى الحصول على نتائج التقييم بأسرع ما يمكن من خلال المناقشات المختصرة ودراسة الوثائق الخاصة بالبرنامج – ثم الاستماع الى الاهداف المحددة والمشتقة اساسا من مستندات البرنامج ( اما حقيقة البرنامج نفسه فلا تدرس فعلا الا فيما بعد) ونتيجة لذلك لا تظهر اية اختلافات بين الطريقة التى يرى البرنامج من خلالها اهدافه والطريقة التى يراها اولئك المتعاونون معه (مثل الهيئات الممولة) نفس الاهداف ومن المفيد فى التقييم ان تكون اهداف البرنامج محددة بدقة ، ومصاغة بوضوح وقابلة للقياس بطريقة ما . ومن الضرورى قبل ان يبدأ التقييم المشترك ان يتوصل اولئك الذين سيشتركون فيه الى اتفاق حول اهداف البرنامج ومن الضرورى ايضا توفير الوقت فى ظل وجود اختلافات فى الآراء ، كما يساعد على توضيح الافكار الغامضة ، وتخلق هدفا مشتركا بين اولئك الذين سيشتركون فى التقييم ، ويقدم نموذجا افضل للتطوير المستقبلى للبرنامج ومن المفيد ايضا وضع قائمة باهداف البرنامج مرتبة وفق اهميتها اذا لم يكن ذلك قد تم بالفعل (1) .

 

المرحلة الثانية – تحديد اهداف التقويم :

بعد تحديد اهداف المشروع ينبغى تحديد اهداف التقويم وهل يكون تقويما شاملا ام يقتصر على فقط معينة ، ويتوقف ذلك على امكانيات الباحث المادية والعلمية ، ومن المهم ايضا ان يحدد الباحث المراحل الزمنية للتقويم وغالبا ما يستعين بالمسح القبلى والبصرى فى جميع البيانات المطلوبة فعن طريق المسح القبلى يمكن تسجيل مختلف جوانب الموقف الاجتماعى قبل البدء فى تنفيذ المشروع وعن طريق المسح البصرى يمكن تحديد التغييرات التى يمكن ان يكون قد حدث نتيجة لتنفيذ المشروع ومعرفة تطور ذلك التغيير(2).

- كيف تحدد الاهداف التى يجب تقييمها ؟

ان تحديد الاهداف التى يجب تقييمها يعتمد على العوامل التالية :

- هل يستخدم التقييم لمعرفة مدى تقدم البرنامج وكفاءته ام لمعرفة أثره .

- توقعات واحتياجات صانعى السياسة والممولين ، مثال ذلك هل يأملون فى نتائج سريعة تكون اساسا لوضع السياسات واتخاذ قرارات التخطيط ؟

- هل تتوافر الموارد اللازمة لاجراء تقييم واسع النطاق (العاملون – المال – الوقت) وانه من الضرورى تحديد اهداف البرنامج التى سيتم تقييمها بوضوح وكذا الاسباب التى دعت الى اختبارها والا سوف تتعرض فيما بعد لنوع من النقد مؤداه ان الاهداف ذات الاهمية الحقيقية قد اهملت .

أما الخطوة التالية فهى الاخذ فى الاعتبار كيفية تقييم الاهداف التى تم اختيارها ، واحيانا لا يكون صعبا اذا ما كانت الاهداف مفهومة بوضوح منذ بداية البرنامج ، واذا وجدت مؤشرات محددة ثم استخدامها بالفعل فى متابعة وقياس مدى تقدم البرنامج .

اهداف البرنامج :

الغرض الرئيسى من اهداف البرنامج هو توجيه جهود البرنامج نحو حل المشاكل ، وبناء على ذلك فإن الاهداف والاغراض هى المستهدفان اللذان يتم بناءا عليها تقييم البرنامج . واهميتهما قائمة على اساس المدلول البسيط وهو انك اذا كنت تعرف اين تذهب قبل بداية رحلتك فانك تعرف متى سوف تصل الى هدفك المقصود .

والاهداف والاغراض مرتبطة بعملية وضع البرامج وتقييمها ، حيث انها تضع لنا اطارا من العمل تترجم فيه القيم الى تعبيرات تنفيذية – كما ان البرامج تحتاج الى اطار من الاهداف توضح التوجيه الضرورى لتتخذ القرارات والعاملين فى برامج التنمية ، واطار العمل هذا يتضمن تحديد ما هو مطلوب عمله أو تنفيذ تجاه الاحتياجات المحددة لذلك فإن هذا يتطلب تقليص دائرة الاهتمامات الاجتماعية الكبيرة حتى تصبح فى نطاق يمكن تحقيقه او تنفيذه .

والاهداف – هى عبارة توضح المطلوب انجازه او تحقيقه على المدى البعيد اما الاغراض – فهى عبارات محددة عن كميات او مقادير يمكن قياسها للتقدم نحو الهدف .

والهدف يجب ان يكون مكتوب حتى يمكن تحديد المطلوب انجازه بمستوى ملائم من التعبير يولد احساس عام من الاغراض المشتركة بين الممارسين والاهداف العريضة جدا أو الضعيفة جدا لا تعنى شئ لا يمكن تنفيذه فتعبير مثل "تحسين مستوى الحياة" لا يعنى شئ يمكن تنفيذه ، وكذلك تعبير ضيق مثل "تقديم خدمات استشارية" لا يحدد ما المطلوب انجازه لطالبى الخدمات ، وكما ذكرنا ان الغرض هو عبارة محددة عن مقدار يمكن قياسه للتقدم نحو الهدف المقصود –مقياسا على ذلك فان الغرض الجيد يكون محدد – ويمكن قياسه للتقدم نحو الهدف المقصود –مقياسا على ذلك فان الغرض الجيد يكون محدد –ويمكن قياسه- وواقعى اى يمكن تحقيقه كما يتطلب ايضا نسبة ملائمة من المرونة فى تحقيقه .

أن الهدف يوضح لنا الاتجاه الصحيح ، والغرض يوضح لنا مواقع السير والفرق الاساسى بين الهدف والغرض هو ان الغرض يمكن قياسه .

ولذلك فإن الاثنين معا يوضحان المستهدف من البرامج والذى على اساسه يتم التقييم .

وهناك نوعين اساسين من الاغراض – وهما اغراض إدارية واغراض البرنامج :-

أ-الاغراض الادارية – تشير إلى ما تفعله المنظمة او نظم الخدمات وخططها لتحسين أدائها – او كيف يتم توزيع عمل المؤسسة على الموظفين ، وهى أغراض تتعامل مع معدلات اداء الوظيفة ومستوى عبء العمل – ويمكن القول ان كل ما يشمل المنظور التنظيمى العام يقع فى هذه الفئة من الاغراض .

ب- اما اغراض البرنامج فأنها تبرز التساؤل – ماذا تفعل المنظمة للمواطنين او محتاجي الخدمات سواء كان الملتقى الرئيسى لخدمات المؤسسة من افراد اصحاب المشاكل او مؤسسات اخرى – وأغراض البرنامج تنبثق من اهداف البرنامج وتحدد الدلائل والبيانات التى تبرر وجود المؤسسة .

فكما ان الاغراض الادارية تتعامل اساسا مع قضايا التنظيم الادارى فإن أغراض البرنامج تركز على المخرجات التنظيمية .

مستويات الاغراض :

يوجد اربعة مستويات للاغراض تمثل حلقات فى سلسلة واحدة لتقييم البرنامج :-

المستوى الاول : او المستوى الاعلى – هو اغراض تأثيرية والتى تحدد كمية تأثير البرنامج على مؤشرات المشكلة – مثل تأثير برنامج الاسر المنتجة والصناعات الصغيرة على زيادة دخل الاسرة مثلا – والاغراض التأثيرية لا تحدد كيفية تحقيقها – ولكن هذا السؤال الاجابة عليه تقع فى مستوى ادنى من الأهداف .

المستوى الثانى  اغراض انجازيه والتى تشير إلى المقدار او الكميات المراد انجازها بصرف النظر عن عدد الاشخاص الذين تقدموا للحصول على الخدمة فعلا فمثلا لو تقدم للحصول على الخدمة (100) فرد ولكن الذين حصلوا على الخدمة وكان للخدمة التأثير المطلوب عليهم فعلا هو(70) فردا ، فهنا يعتبر العدد (70) هو الغرض الانجازى وليس العدد (100) .

المستوى الثالث  اغراض انشطة وهى التى تحدد كمية الخدمة التى تقدم ، فمثلا كم عدد ساعات التدريب التى يجب تقديمها لكل فرد ومشترك فى برامج المشروعات الصغيرة لكى ينفذ مشروعه ، والغرض هنا فى المستوى عبارة تتطلب تحديد وحدة الخدمة وحسابها .

المستوى الرابع اغراض تتعلق بالمستهلكين – وهى التى تحدد مقدار العملاء الذين سوف يتلقون الخدمة مثال ذلك " تدريب عدد (100) اسرة ريفية على تربية النحل خلال عام . وعند هذا المستوى من الاغراض لا نحدد فعلا كم عدد الاسر التى استفادت من التدريب فعلا وحققت الهدف من التدريب او حتى كمية التدريب التى حصلت عليها – وبناء على ذلك فإن هذه الاغراض تقدم اقل قدر ممكن من المعلومات تفيد فى عملية التقييم ولكنها تفيد صانع القرار فى معرفة حجم المجتمع المستهدف والذى يمكن ان يتلقى الخدمة (1).

المرحلة الثالثة - تحديد محكات التقويم :

ما هى الاسس التى يجرى بمقتضاها تقويم مشروع او برنامج من مشروعات التنمية وبرامجها ؟ وبعبارة اخرى : ما هى محكات التقويم ؟ وكيف نحدد هذه المحكات ؟ فى شتى عمليات التقويم يتم قياس متغيرات متعددة معنوية كانت او مادية ، وللقياس ابعاد(2) .

ولكل من هذه الابعاد ادوات للقياس وفى الوقت الذى يسهل فيه قياس المتغيرات المادية الملموسة نجد ان من الصعب قياس المتغيرات المعنوية حيث انها تعبر عن اشياء مجردة وليس لها وجود مادى ملموس ولذا فإن من الضرورى تحديد المحكات التى تستخدم فى التقويم والاستعانة بالتعويضات الاجرائية فى تحديد المفاهيم والمتغيرات الاجتماعية حتى يمكن اخضاعها للقياس الموضوعى بقدر الامكان (1)

ويلاحظ فى تقويم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية برامجها ان التقدير فى كثير من الحالات قد يكون تقديرا نسبيا يختلف باختلاف الظروف (2)

هذا وهناك تصنيفات عديدة لمعايير التقييم – وللمستوى العام يقترح بنيامين . د. بول  ثلاث فئات لمعايير التقييم تقدير الجهود وهى كمية النشاط الذى يتم تنفيذه ، تقدير المفعول ( التأثير ) او نتيجة الجهود ، تقدير العملية التى تتعامل مع كيف ولماذا تحقق المفعول وقد اضاف إليها ادوار سكمان Edward A . suchman  معيارين آخرين وهما :-

1-ملاءمة الاداء او إلى أى مدى كان الاداء الفعال ملائم او مناسب للكمية الاجمالية للحاجة .

2-الكفاية وهى تعنى النسبة بين الجهد والاداء فمثلا – ما مقدار ما حصلنا عليه فى مقابل اما انفقنا من نقود – وفيما يلى سوف نتدارس سبعة معايير وهما : الجهد – الكفاية – الفاعلية – التأثير – النوعية – العملية – العدالة .

( الجهد ) :

ان تقييم الجهد يستتبع تحليل نوعية الخدمة التى تقدم او كمية الانشطة التى تم تنفيذها – ويعتبر تقييم الجهد هو المعيار الاكثر استخداما فى التقييم فمن الطبيعى ان تقدر المؤسسات برامجها من خلال عدد الافراد الذين تم خدمتهم – عدد الحالات التى درست – ساعات الاستشارة وما اشبه – وتقييم الجهد يفترض ان النشاط هو المعنى الصحيح لتحقيق الهدف – مع ان هذا الافتراض قد يكون موضع شك وتساؤل ، فالجهد ضرورى ان لم يكن كافيا لانجاز الهدف وغياب الجهد يعنى بالتأكيد فشل البرنامج .

        وربما يكون هذا النوع من التقييم اسهل المعايير فى التنفيذ فمعظم المؤسسات تحتفظ فى سجلاتها بالعملاء الذين حصلوا على خدماتها – او الذين تم الاتصال بهم- او اى معلومات اخرى مشابهه لذلك – وتقدير هذه البيانات تتطلب اجراء مقارنة – فيمكن مقارنة احصائيات الخدمة بالوقت (مثلا مقارنة هذه السنة بالسنة الماضية) او مقارنتها بمؤسسة اخرى او بخدمة اخرى او جغرافيا وما الى ذلك ويعتمد ذلك الغرض من التقييم .

        والجهد يمكن ان يقيم على عدة مستويات – نقدر العملاء الذين تم خدمتهم يقدم لنا بيان عن عدد الافراد وهو ادنى مستوى فى التقييم يتم الوصول اليه وفى بعض البرامج وقد يكون هذا البيان هو كل المعلومات المطلوبة للتقييم – ولكن تقدير الجهد يمكن ان يعزز بجدولة وحدات الخدمة التى تم تقديمها : مثل عدد الاطفال المنحرفين الذين تم دراسة حالاتهم – او عدد ايام دار الحضانة التى تم تقديم الخدمة خلالها بخلاف عدد الاطفال الذين حصلوا على خدمة دار الحضانة وهذا المثل الاخير يقدم لنا معلومات اكثر من مدى الجهد الذى قدم لانه ليس كل العملاء حصلوا على نفس كمية الخدمة التى قدمت خلال السنة . احد المحاذير المتعلقة باستخدام هذا المعيار هو ان نتأكد من ان احصائيات الخدمة يمكن مقارنتها من مؤسسة لاخرى – ومن خدمة بخدمة اخرى – وهكذا والطريقة التى يتم بها تحديد العميل او وحدة الخدمة هى مفتاح هذا المعيار .

(الكفاية ) :

ومعيار الكفاية يرتبط بدرجة كبيرة بمعيار الجهد – اى نسبة المدخلات الى المخرجات وهذه علاقة على درجة عالية من الترابط لانه فى الممارسة القياس المتاح للكفاية هى التكلفة لكل وحدة من الجهد – نظريا التكلفة لانجاز وحدة خدمة يمكن ايضا ان تستخدم لقياس الكفاية ولكن فى الممارسة التكاليف والانجازات نادرا ما تقاس بطريقة تجعلها سهلة التحليل لمعرفة ما هو الافضل من مفهوم فاعلية التكلفة – انه من الاكثر ملاءمة الوحدات ومن هنا يمكن ان تسهل عملية قياس التكلفة لكل وحدة ويمكن ان يقدم لنا معيار الكفاية ميكانزم للتقييم لمقارنة البرامج بالجهد على اقل تقدير مقياس عام للمدخلات (وعادة ما تكون نقود) وفى حالات عديدة يكون من الملائم لان نقارن بدائل البرنامج على اساس المقياس الشائع لكل من المدخلات والمخرجات فمثلا يمكن مقارنة التكلفة النسبية لخدمة كل يوم دار حضانة ببرنامج دار حضانة آخر مختلف وعلى مستوى اقل يمكن مقارنة التكلفة النسبية لكل ساعة من خدمة الاستشارات الاسرية والحياة التعليمية للاسرة – وعلى مستوى اخر يمكن مقارنة التكلفة السنوية الكلية لعميل تنظيم الاسرة والخدمات الانتاجية .

وقيم الكفاية يمكن ان ينفذ بشكل اخر بخلاف النقود كمدخلات والجهد كمخرجات فيمكن ان تأخذ موارد لها قيمتها وندرتها مثل الوقت او الطاقة كمدخلات والانجازات او الاثر يمكن ان يعتبر كمخرجات .

(الفعالية ) :

فاعلية البرنامج تحدد بقياس ما تم انجازه او بمعنى اخر ما هو نتيجة الجهود التى بذلت ؟ وتشير ايضا الى الاداء او التأثير .

ومعيار الفاعلية يسعى لربط الانشطة بالنتائج فمثلا فى تقويم برنامج عن تأهيل المدمنين ننظر الى عدد الذين اقلعوا عن الادمان وعادوا الى حياتهم الطبيعة – او ربما نقيس مدى نمو الاطفال عقليا فى مؤسسة الاطفال المتخلفين عقليا .

فتقويم الفاعلية يركز على الاغراض الانجازيه – وفى هذا المستوى يمكن ان نميزه عن معيار التأثير الذى يركز على التأثير المتاح للبرنامج على مؤشرات المشاكل الاجتماعية فى المجتمع مثل معدل البطالة او معدل الزيادة السكانية .

(التأثير ) :

فى بعض الحالات محللى البرامج يكونوا مطالبين بتقدير التغيرات التى حدثت فى المشاكل الاجتماعية والتى قد تكون مرتبطة ببرنامج معين وهذا يعتبر نوع من اعمال المجازفة فى ضوء حقيقة ان المتغيرات التى تؤثر على المشاكل الاجتماعية الاساسية متعددة ومعقدة ومعظمها خارج دائرة التحكم فيها كلية عن طريق برنامج واحد وفى ضوء ادراك هذه الحقيقة يقترح هارى هاترى Harry Hatry انه على المسئولين المحليين (على مستوى المحافظة) ان يتابعوا باهتمام المشاكل الاجتماعية العامة على فترات زمنية كوسيلة لتقييم البرامج المتصلة بالمشاكل على مستوى عريض ولكن هذه البيانات الاساسية لا يجب ان تستخدم فى تقييم برنامج مفرد بعينة .

ومثال للبيانات التى لها هذه الخاصية – معدلات البطالة والوفيات ووفيات الاطفال الرضع وكذلك انحراف الاحداث او التسرب من مرحلة التعليم الاساسى – وفى كل حالة يتم الاشارة الى معدل المشكلة على مستوى المجتمع والذى يمكن ان نفرق بينه وبين العدد الفعلى للافراد الذين تم تحقيق الهدف معهم والذى يمكن ان نقدره من خلال معيار الفاعلية .

ويمكن قياس احد اشكال التأثير من خلال درجة اشباع الحاجة الكلية – مثل ما يتصل ببرامج المناعة فى الصحة العامة حيث هناك نسبة معينة من المناعة تعتبر ملائمة للتحكم فى المرصد وفى مواقف اخرى يكون من المفيد غالبا ان تعرف فقط مقدار تغلغل او نفاذ البرنامج لاشباع الحاجة حتى لو كانت المعلومات تم جمعها على مستوى الجهد .

 (النوعية ) :

تقييم النوعية يركز على مدى توظيف المستويات المهنية فى البرنامج والنمط الغالب فى مؤشر التوعية هى مستوى التعليم والخبرة لدى العاملين بالبرنامج (هل العاملين مؤهلين او اكفاء) ومفهوم النوعية ربما يستخدم تقليديا للاشارة الى فاعلية البرنامج ولكنها تستخدم هنا فى مفهوم ضيق لكى تميز بين الاسس المتنوعة للتقييم وفى الواقع معيار التوعية يحتمل ان يستخدم غالبا اكثر من اى معيار اخر باستثناء الجهد ففى غياب القياس المباشر للفاعلية – فالمفروض ان الاخصائى الاجتماعى الحاصل على درجة الماجستير فى الخدمة الاجتماعية مثلا يكون فى خدمات الاستشارات الاسرية افضل من شخص اخر حاصل على درجة البكالوريوس فى الزراعة ، كما انه من المفروض ان دار حضانة نسبة العاملين المتخصصين فى تربية الطفل بها 1 : 3 تقدم الخدمة للطفل افضل من دار حضانة بها هذه النسبة 1 : 8 .

مع ان الملاحظ فى مؤلفات التقييم التوسع فى استخدام معيار نوعية تقديم الخدمة كما انه يلقى اهتمام من المهنيين والقيادات المجتمعية الا انه الافتراض القائم على اسساه هذا المعيار لم يختبر بطريقة تؤكده .

 

(العملية ) :

ان تقييم العملية يستلزم تحديد اسباب نجاح او فشل البرنامج كما انه يعتبر من الضرورى تحديد ما اذا كان البرنامج يكرر فى مكان اخر ام لا – كما انه من المفيد ايضا اعادة توجيه جهود البرنامج الى طريق اكثر فاعلية .

ويحدد سكمان Suchman اربعة ابعاد رئيسية يتم من خلالها التركيز على تقييم العملية .

البعد الاول : يتضمن خصائص البرنامج نفسه ويتطلب ذلك تقسيم البرنامج الى مكوناته الجزئية لكى تحدد – ما اذا كانت المشاكل قد تنشأ للمدخل – او من الطريقة التى تستخدم او من العاملين – او من بعض الخصائص الاخرى .

البعد الثانى : هو السكان الذين يحصلون على الخدمة هل البرنامج يعمل بطريقة افضل مع الشباب او مع الكبار من العملاء .

البعد الثالث : هو الظروف التى يقدم فيها البرنامج يكون اكثر فاعلية اذا قدم خلال الصيف ؟

البعد الرابع : هو طبيعة تأثير البرنامج فمثلا ما هو نوع التأثير الذى تحقق ادراكى – اتجاهى – سلوكى ؟ ماذا عن فترة استمرار التأثير – او تأثير مؤثر على اخر؟

(العدالة ) :

ومعيار العدالة يبرز السؤال اذا ما كانت الخدمات او المنافع موزعة بالعدالة بين السكان ام لا  وهذا المعيار دائما مستخدم على المستوى المركزى – مستوى المحافظة او المستوى القومى ، حيث يتم تنفيذ العملية التخطيطية ، وهو يضم قطاع كبير جغرافى من السكان .

وتقييم العدالة يمكن ان يأخذ شكل تقدير الى اى مدى السياسات والاجراءات تطبق بشكل موحد فى كل المناطق الادارية .

ومع ان الشكل الموحد لا يعتبر قاعدة علمية فى التقييم فإنه ما يكون فى الغالب هو التقدير الملموس والواقعى الذى يمكن ان يتم اجراءه – ففى غياب القدرة على تقييم مدى عملية قرار الخدمة فإن تحليل العدالة غالبا ما يصبح البديل للبيروقراطيين والسياسيين (1)
المرحلة الرابعة – تحديد المناهج المستخدمة :

        يستخدم القائمون بالتقويم مجموعة من المناهج من بينها المسح الاجتماعى والمنهج التجريبى ، ويفيد المسح الاجتماعى فى جميع البيانات عن التجمع قبل واثناء وبعد تنفيذ البرامج والمشروعات ، اما البيانات الان فتجمع فى المسح القبلى بينما تجمع الثانية والثالثة فى المسح الدورى والبصرى ، وقد يكون المسح عاما يعالج عدة اوجه من الحياة الاجتماعية كالجوانب التعليمية والصحية والدينية والترويحية او يوضح ناحية واحدة كمشروعات التعليم او الصحة او الاسكان او الترويح .

ويستخدم منهج دراسة الحالة حينما يريد الباحث ان يتعمق فى دراسة وحدة معينة مثل المستشفى او المدرسة دون ان يكتفى بالوصف الخارجى او الظاهرى للوحدة المدروسة .. ويستخدم التجريبى فى عمليات التقويم اذا اراد الباحث ان يتعرف على تأثير احد البرامج او المشروعات فى المجتمع فيختار مجتمعية من قبل تنفيذ هذا البرنامج وبعد اتمام تنفيذه وتعاون بعد ذلك بين النتائج(2)
وهناك ثلاثة انواع من الدراسات التقويمية تختلف فى مدى صحة تطابقها مع الواقع او الى اى مدى توضح نتائج التقييم خصائص البرنامج موضع الدراسة .

فهناك التصميم غير التجريبى Nonexperiment desigs مثل المقارنة قبل وبعد تطبيق البرنامج وهى تعتبر اقل الدراسات فى معيار صحتها لانه ليس هناك محاولات للتحكم فى المتغيرات الطارئة (متغيرات اخرى بخلاف البرنامج) قد يكون لها تأثير على البرنامج وعلى بيانات ما بعد البرنامج .

وهناك التصميم شبه التجريبى Quasi- experimental  وهذا التصميم اكثر صحة لانه فيه محاولة حد ادنى من التحكم والضبط من خلال مقارنة بيانات البرنامج للافراد الذين تم خدمتهم مع البيانات التتابعية على فترات لهؤلاء الافراد مع لحظة حصولهم على الخدمة – او مقارنة بيانات البرنامج للافراد الذين تم حصولهم على الخدمة مع افراد آخرين لم يحصلوا على خدمات البرنامج .

وهناك التصميم التجريبى وهو اكثر التصميمات صحة وفى هذا التصميم فان مجموعة الافراد الذين يحصلون على الخدمات من البرنامج يتم مقارنتهم مع جماعة ضابطة وكل من افراد المجموعتين يتم اختيارهم عشوائيا (1).
المرحلة الخامسة – اختيار الادوات المناسبة :

قد يعتمد القائم بالتقويم على اداة واحدة لجمع البيانات وقد يعتمد على اكثر من اداة او وسيلة (مقابلة ، استبيان ، ملاحظة ، مقياس ، وثائق ومستندات ... الخ) فيجمع بين طريقتين او اكثر من طرق جمع البيانات ومن المهم قبل اختيار اى اداة ان يتحقق القائم بالتقويم من انه اختار الاداة الملائمة فعلا لجمع البيانات المطلوبة (2).
هذا وتوجد انواع عديدة من طرق التقييم تستخدم بعضها لتقييم اثار البرنامج على الافراد ويساعد بعضها على تقييم بناء وتنظيم البرنامج ، كما يستخدم بعضها لتقييم اثار انشطة البرنامج .

* طرق تقييم الافراد (الطرق الشائعة الاستخدام) وهى التى تستخدم المقاييس الطبيعية مثل الطول ، الوزن ، والاختبارات الطبية مثل تحليل الدم والبول .

* الاسئلة الشفوية : مثل تلك التى يتم طرحها فى الاستقصاءات ، والمقابلات ، واختبارات المعارف والمهارات ، وشرائط التسجيل ، والاجتماعات ، والمناقشات .

* الاسئلة المكتوبة : مثل تلك التى تطرح من خلال الاستبيانات واختبارات المعارف والاتجاهات .

* تحليل المعلومات الموجودة مثل السجلات ، والتقارير ، الدفاتر اليومية ، والسير الذاتية (ما يكتبه الافراد عن انفسهم)

* الملاحظة والصور الفوتوغرافية والرسوم الخاصة بالعادات والممارسات والاجراءات .

طرق تقييم بناء وتنظيم البرنامج :

بالاضافة الى الطرق المستخدمة لتقييم الافراد يمكن ان تستخدم ايضا فى تقييم وبناء وتنظيم البرنامج ما يلى :

المعلومات المكتوبة : مثل السجلات , التقارير ، الميزانيات ، الخطط ، التقييمات السابقة ، الاختبارات ، قوائم الفحص ، محاضر الاجتماعات .

الاسئلة الشفوية او المكتوبة : مثل الاستبيان ، المقابلة ، الملاحظة ، المناقشة ، والشرائط المسجلة ، سجلات العمل الفردية او اليوميات الخاصة بالعمل .

طرق تقييم انشطة البرنامج : 
من بين  الطرق العديد التى يمكن استخدامها لتقييم اثار انشطة البرنامج ما يلى :

- المقاييس بمختلف انواعها : مثل حجم المناطق او المساحات المغطاة ، عدد الافراد او المنازل ، مستوى الانتاج ، مقدار الدخل او درجة المشاركة فى انشطة البرنامج .

- الاختبارات الطبيعية .

- الاسئلة الشفوية او المكتوبة مثل الاستبيان ، المقابلة ، المسوح الاجتماعية ، الاجتماعات والشرائط المسجلة .

- الملاحظة والرسوم والصور الفوتوغرافية .

- المعلومات المكتوبة : مثل التقارير والسجلات (1)
ومن ادوات التقويم ايضا مقاييس الاتجاهات والقيم والرأى العام ، وهى تسعى الى قياس استعداد الناس للاستجابة بصورة معينة فى مواقف معينة ، او الى تحديد الموضوعات التى تدور حولها اتجاهاتهم ، او الى توزيع هذه الاتجاهات فى جماعات كبيرة من الناس .

وقد يصعب احيانا قياس الاتجاهات او القيم باستخدام المقاييس اللفظية المباشرة ، وهنا تستخدم الاساليب المقنعة والاسقاطية . كما قد يتطلب الامر احيانا قياس معلومات الناس ، فتستخدم اختبارات التحصيل واختبارات المعلومات العامة ، وقد يكون من الايسر والافيد فى حالات اخرى جمع البيانات عن طريق الوثائق والسجلات .

ويستعين الباحث فى معظم هذه الحالات بالاساليب الاحصائية فى اختيار العينات ، وفى تلخيص البيانات ، ووصف المجتمعات ، كما انه يستعين بها فى تحليل النتائج والتأكد من الدلالات الاحصائية او لتقدير العلاقات بين مختلف المتغيرات .

والخلاصة انه يتعين على الباحث عند قيامه بعملية التقويم ان يختار المنهج المناسب والادوات المناسبة لتحقيق اهدافه ، وهى جميعا مناهج وادوات تستهدف اتباع الطريقة العلمية الموضوعية فى البحث (1).
 
اعداد خطة التقييم : (2)

توجد عدة طرق يمكن من خلالها اعداد خطة التقييم ، ولكن الطريقة التى يتبعها كل برنامج عند التخطيط لعملية التقييم سوف تعتمد على طرق التخطيط والتنظيم التى يستخدمها البرنامج فعلا او التى يرغب فى تجربتها ، وعلى من سيشترك فى التقييم .

وتوضح خطة التقييم كيف تتوافق الاجزاء المختلفة لعملية التقييم معا لتحقيق اهدافه ومن افضل الطرق لبدء خطة التقييم هو رسم شكل بيانى لما تريد ان نفعله ويوضح الشكل التالى رسما بيانيا تم استخدامه فى التخطيط لتقييم احد البرامج ويعرف (بالشكل الهرمى) وقد ساعد العاملين فى البرنامج على ان يروا بشكل اوضح :

ما المطلوب عمله وبأى نظام وترتيب .

كم من الوقت تتطلبه عملية التقييم .

 

 

البيان المرحلى لخطة التقييم : 
	اعداد التقرير وتحديد طرق تحسين المتابعة وموعد التقييم التالى


  

 

 
 

	التوصل الى نتائج ثم كتابتها ودراستها


  

 

 

	دراسة الحقائق والمعلومات والارقام التى جمعت خلال التقييم


  

 
 
	استخدام طرق التقييم المختاره كالاستبيان المسح الاجتماعى – دراسة السجلات .. الخ


  

 
 
	جمع المواد والموارد وبدء عملية التقييم


	تحديد اهداف التقييم ومن سيشترك فيه وكيف ومتى –ووضع خطة تفصيلية


	اتخــــــاذ قــــــرار بالتقييـــــــــم


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرحلة السادسة – جمع البيانات :

بعد تحديد المنهج الذى يتبع فى عملية التقويم والاداة التى يجمع بواسطتها البيانات ينبغى ان يقوم القائم بالتقويم بجمع البيانات المطلوبة ثم يراجعها اولا بأول وبعد ذلك يشرع فى تفريغها وتصنيفها وجدولتها جيدا لتحليلها واستخلاص       النتائج منها (1).

ويجب ان نعى ان مرحلة جمع البيانات هى المرحلة التى تستغرق اكبر وقت فى عملية التقييم – وعادة ما يعطى لها اهتمام اقل من المهام التقيمية الاخرى – ولسوء الحظ يوجد عدد من الاحتمالات فى مصادر الخطأ عند جمع البيانات . وعموما فان البيانات يجب ان تتصف بثلاث صفات رئيسية . فيجب ان تكون دقيقة وكاملة وقابلة للمقارنة .

المطلب الاول واضح ولكنه غير مضمون ، فسجلات المؤسسات واحصائياتها غالبا ما تكون غير دقيقة لان بعض الذين يقومون بمهمة تسجيل البيانات يرون ان هذه المهمة غير ذات اهمية بالمقارنة الى خدمة العميل ويميلون الى اعطاء اهمية اقل لدقة تسجيل الخدمة وبيانات العميل فى شكل تقرير .

والبيانات يجب ان تكون كاملة حتى يمكن ان تعطينا صورة كاملة يمكن تحليلها – وغالبا فى معظم الاحيان بعد ان تبدأ عملية التقييم ، يتم اكتشاف ان هناك بيانات لم يتم جمعها وهناك مشكلة تتعلق بعملية التقييم تظهر عندما لا يتم جمع بيانات عن المستفيدين من البرنامج في شكل قابل للمقارنة وبالتالي لا يمكن مقارنة بيانات هؤلاء العملاء وتحديد مدى استفادتهم من البرنامج – او تحديد اثر البرنامج فى المستفيدين منه لذلك فان طريقة جمع البيانات يجب ان يخطط لها قبل تطبيق البرنامج وهذه هى الطريقة الوحيدة للتأكد من جمع البيانات المطلوبة للتقييم .

هذا وهناك ثلاث مصادر رئيسية للبيانات لتقييم برامج الخدمات الاجتماعية :

* سجلات الهيئات او المؤسسات وهى الاكثر استخداما ومصدر البيانات الاكثر ملاءمة وفى متناول اليد حيث ان جمع هذه البيانات يستغرق اقل وقت واقل جهد – ولكنها فى بعض الاحيان قد لا تحتوى على البيانات المطلوبة – والتسجيل فى المؤسسات عادة ما يحتوى على بيانات وصفية مثل السن والجنس للعميل الذى يحصل على الخدمة بالاضافة فى بعض الاحيان الى كمية وتكلفة الخدمة التى حصل عليها ولذلك فان نظام التسجيل فى المؤسسات عادة ما يقدم لنا بيانات عن الجهد والكفاية ولكن ليس عن الفاعلية والتأثير .

* المصدر الثانى للبيانات هو العملاء – فدراسات التقييم يمكن ان تصمم لكى تتلمس بالبحث كلا من ارتياح العميل للخدمة او تقدير المصدر الافضل للبيانات المتعلقة بتقييم البرنامج لانه هو المستهدف من جهود البرنامج . ولكن هناك العديد من المشاكل مع تعميم طريقة جمع البيانات من العميل ، وهى عدم قدرة العميل ، على فهم اسئلة التقييم – وان يكون موضوعى عن ادائه الوظيفي وان يتكلم بصراحة تامة وبصدق عن بعض الامور الحساسة .

*المصدر الثالث وهو مصدر مهنى مثل المقاييس التصنيفية لسلوك العملاء التى توضع بواسطة المهنيين لتقييم سلوك العميل فى مواضع مختلفة وفى اوقات مختلفة فالتدريب الخاص والخبرة يجعل المهنيين قادرين على تقدير سلوك العميل – ولكنه من الضرورى الضبط والتحكم فى التحيز كلما امكن ذلك فالمهنى المعهود اليه بالاهتمام بخدمة معينة لا يمكن ان يأخذ فى حسابه ان لا يكون متحيز لتقييم هذه الخدمة على اى حال فان التحيز يمكن التحكم فيه بتوظيف المهنيين الغير مهتمين بهذه الخدمة لتقديم ووضع المعلومات .

وكقضية رئيسية فى كل مصادر المعلومات هى الثقة – فالامان يجب ان يكون موجود لحماية خصوصية العميل – كما ان الحاجة لمعلومات التقييم سوف تصطدم بخصوصية العميل ولذلك فأنه من المهم تحديد المعلومات الغير مرتبطة والتى لا تحتاج اليها او يمكن الاستغناء عنها فى عملية التقييم(1)
المرحلة السابعة – استخلاص النتائج :

بعد جدولة البيانات ينبغي تحليلها احصائيا لاعطاء صورة دقيقة للبيانات التى امكن الحصول عليها ولتحديد الدرجة التى يمكن ان تعمم بها النتائج ... وبعد الانتهاء من التحليل الاحصائى ينبغى ان يقر القائم بالتقويم النتائج التى حصل عليها حتى يستطيع ان يكشف العلاقة بين المتغيرات المختلفة .

هذا وتعتقد كل من "مارى وتيرنر" امكانية ان خطوات التقويم المشترك يمر بعدد من الخطوات وهى : 

1-على المشتركين فى البرنامج امكانية ان يقرروا ضرورة استخدام اسلوب المشاركة فى التقويم .

2-تحديد اهداف التقويم بدقة .

3-اختيار مجموعة صغيرة للعمل كمنسقين .

4-تحديد افضل الطرق للوصول لاهداف التقويم "تحليل محتوى ، سجلات ، استبيان ... الخ "

5-وضع خطة التقويم بتفاصيلها .

6-اعداد واختيار طرائق التقويم .

7-استخدام هذه الطرائق فى جمع المعلومات .

8-تحليل البيانات والمعلومات بمساعدة المشتركين .

9-اعداد نتائج التقويم فى شكل مكتوب او شفوى او مرئى .

10-استخدام نتائج التقويم فى تحسين اداء وفعالية البرنامج او المشروع(2) .

انواع التقويم : هناك انواع مختلفة من التقويم يمكن ان نقسمها الى ما يلى :

أ- من حيث وقت اجرائه :

1-التقويم التمهيدى وهو ما يتم قبل تجريب البرنامج .

2-التقويم التطويرى وهو يحدث عدة مرات اثناء تطبيق البرنامج .

ويرى ساندرز Sanders ، ان التقويم التطويرى يمثل عملية اصدار الاحكام على نتائج يمكن مراجعته وتطويره ، ومن اجل هذا فان نتائج هذا النوع من التقويم توضع فى ايدى الاشخاص الداخلين بشكل مباشر فى العملية او فى تطوير النتائج .

3-التقويم النهائى وهو يتم فى نهاية البرنامج لمعرفة مدى ما حققته من اهداف وغايات وضع من اجلها

4-التقويم التتبعى – وهو تحديد الاثار المستمرة للبرنامج او قياس الاثار البعيدة للبرنامج.

ب-من حيث شموليته :

1-التقويم الكلى Macro Ev. ويهتم بتناول مخرجات النظم ككل وعلاقاتها بأهداف السياسة العامة للنظام .

2- التقويم الجزئى Ev. Mecro ويهتم بما يجرى فى البرنامج او الحالة التى يجرى تقويمها دون ربطها باطار اكبر ، او بدراسة انعكاس آثارها على حالات انظمة فرعية اخرى 

جـ-من حيث الجهة القائمة به :

1- التقويم الرسمى Formal Ev. وهو الذى تقوم به جهة رسمية حكومية

2- التقويم غير الرسمى Formal Ev. In  .

د-من حيث المعلومات والبيانات :

1- التقويم الكمى Quantitative Ev.  وهو يعتمد على النتائج الكمية الرقمية لادوات القياس كالاختبارات والاستفتاءات .

2- التقويم النوعى Quantitative Ev.  وهو يعتمد على الملاحظة والآراء والانطباعات الشخصية .

هـ-من حيث القائمين به :

1-التقويم الداخلى Internal Ev. ويقوم به الاخصائيون من داخل الجهاز .

2-التقويم الخارجى External Ev. ويقوم به الاخصائيون من خارج الجهاز .

3-التقويم الداخلى الخارجى External Ev. Internal ويشترك فيه اخصائيون من داخل الجهاز وخارجه

(و) من حيث الامتداد المكانى :

1-التقويم الواسع Global Ev.                      2-التقويم المحلى Local Ev.

(ز) من حيث طبيعة معالجة البيانات :

1-التقويم الوصفى Description Ev.               2-التقويم المقارنة Comparative Ev.

3-التقويم التحليلى Analitic Ev.

(ح) من حيث الموقف من الاهداف :

1-التقويم المعتمد على الاهداف  Goal Based Ev.

2-التقويم بعيدا عن الاهداف Goal free Ev. 

(ط) من حيث فلسفته : 
1-التقويم التقليدي (التجريبى) Classical Ev.       2-التقويم المتطور (الاجرائى) Operation al Ev. (1) .

هذا وقد اقترح توماس 1984م – بان هناك نوعان من التقويم هما :

1-تقويم النتيجة (العائد)                2-البحث التقويمى .

وكما نرى فان النوعان من التقويم قد يكونا مختلفا فى العنوان ولكنهما متصلان فى الاهداف :

1- تقويم النتائج : وهو يسأل عما اذا كانت النتيجة المقصودة قد تحققت ، اى هل الهدف تحقق ؟ وتقويم النتائج له هدف محدد وسهل بشكل نسبى للقيام به ، فتقويم النتائج يجب ان يكون جزء من طبيعة الممارسة وعلى اية حال فان تقويم النتائج لا يزود بأساس قوى لاستنتاج هل التدخل كان فعالا 

2- البحث التقويمى : وهو يسأل عما اذا كانت النتيجة قد تحققت ، لكن بالاضافة الى ذلك يتطلب تحديد . ما اذا كانت النتيجة مناسبة لتدخلك ، وبعبارة اخرى هل كان العلاج فعالا ، وبالتالى فالبحث التقويمى مشابه للبحث التجريبى التقليدى من حيث تركيز الدراسة على العلاقات السببية(2)
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